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 الخلاف الق ائم ی دور   أن مقطع ٢٣/١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في        
 الم   ؤرخ ٧٣٧١ال   واردة بكت  اب رئ   یس مجل  س ال   وزراء رق  م    % ٠٫٥ح  ول م  ا إذا كان   ت ن  سبة    

 إلى محافظ البنك المركزي مخصصة لتغطیة ما ین تج م ن ف روق نتیج ة تغی ر س عر           ١٧/٧/١٩٩٠
ا صرف الدولار في السوق الحرة ، وھو ما تذھب إلیھ وزارة المالیة ، أم أنھا مخصصة لتغطیة م    

یتحم  ل ب  ھ بن  ك التنمی  ة ال  صناعیة الم  صري م  ن أعب  اء نتیج  ة الت  سویات الت  ي تج  رى للق  روض          
  .الممنوحة من البنك لعملائھ ، وھو ما تعتنقھ إدارة البنك 

  
من ھ  ) ٣(و) ٢(و) ١(ویبین من مطالعة كتاب رئیس مجلس الوزراء انف الذكر ، أن البن ود      

 تغییر س عر ال صرف ، ومعالج ة ھ ذه الآث ار بالن سبة إل ى        تتعلق جمیعھا بتبیان الآثار المترتبة على   
من  ھ ، وھ  ى تل  ك الت  ي تعاق  د بن  ك التنمی  ة ال  صناعیة عل  ى منحھ  ا  ) ١(ق  روض بعینھ  ا ح  ددھا البن  د 

 ، والممول ة م ن البن ك ال دولي للإن  شاء     ٢٠/٢/١٩٨٨ حت ى  ٥/١/١٩٨٥لعملائ ھ خ لال الفت رة م ن     
التنمی ة الافریق ى ، حی ث تق رر معاملتھم ا عل ى أس اس        والتعمیر أو بنك الاستثمار الاوربى أو بن ك   

 قرشا للدولار الامریك ى أو ال سعر ال سائد وق ت التعاق د م ع العمی ل        ١٧٥سعر صرف محدد بواقع     
  .ایھما اكبر 

  
موض  حا الت  زام ك  ل م  ن وزارة المالی  ة والبن  ك المرك  زي       ) ٣(وتأكی  دا ل  ذلك ، ج  اء البن  د      

لا م  ن بن  ك التنمی  ة ال  صناعیة عل  ى أس  اس ذات س  عر  الم  صري بقب  ول س  داد ھ  ذه الق  روض م  ستقب 
  . عن ھذه القروض االصرف ، وذلك لحین تمام سداد التزامات البنك قبلیھم

  
من الكتاب سالف الذكر ، لیخ ول بن ك التنمی ة ال صناعیة الح ق ف ي زی ادة        ) ٤(وقد جاء البند    

فاص یلھ م ع ال سید مح افظ     وف ق م ا ی تم الاتف اق عل ى ت     % ٠٫٥تكلفة قروضھ لجمی ع العم لاء بن سبة     
البنك المركزي ، موضحا الغرض من ذل ك وھ و تغطی ة م ا یتحم ل ب ھ بن ك التنمی ة ال صناعیة م ن               

، وحت ى لاتت اثر نت ائج    ) ٢(أعباء نتیجة الت سویات الت ي تج رى لھ ذه الق روض وف ق م ا ج اء بالبن د            
تم للق روض الممنوح ة   ونص ھذا البند واضح وجلي في انھ یتعلق بالتسویات الت ي ت      . أعمال البنك   

من بنك التنمیة الصناعیة لعملائھ ، حیث اتیح لھ بموجبھ زیادة تكلفة قروض ھ بھ ذه الن سبة ، حت ى           
لاتتاثر نتائج أعمال البنك بما ق د ی نجم ع ن ھ ذه الت سویات م ن أعب اء مالی ة ، نتیج ة رف ض ھ ؤلاء                 

الفائدة بالن سبة الم شار إلیھ ا    ، أو زیادة سعر ) قرشا ٨٤(العملاء تعدیل سعر الصرف المتفق علیة      
، محتج  ین ب  ان العق  د المب  رم بی  نھم وب  ین البن  ك ھ  و ش  ریعة المتعاق  دین ، ولا یمك  ن طبق  ا للمب  ادئ    
القانونیة المستقرة تعدیل العقد ألا بإرادة طرفیھ ، وقد أشار البنك إلى أن بع ضھم لج أ إل ى الق ضاء             

ء ك انوا ق د س ددوا التزام اتھم بموج ب      وصدرت أحكام لصالحھم ، بالإض افة إل ى أن بع ض العم لا         
شیكات تم تحریرھا في ت اریخ عق د الق رض ، أو ك انوا ق د س ددوا ھ ذه الالتزام ات فع لا قب ل بل وغ                

 قرشا للدولار ، الأمر الذي یستحیل معھ تعدیل سعر الصرف أو س عر الفائ دة       ١٧٥سعر الصرف   
  . الذي تم السداد على أساسة 

  

ك التنمیة الصناعیة المصري ، حول أحقیة كل في شان الخلاف القائم بین وزارة المالیة وبن  
الم صرح بھ  ا للبن ك لتغطی  ة   ) ن  صف ف ي ألمائ  ھ   % ( ٠٫٥منھم ا ف  ي الح صول عل  ى ن سبة    

 حت     ى ٥/١/١٩٨٥ت     سویة الق     روض الممنوح     ة للعم     لاء ، إب     ان الفت     رة م     ن   أعب     اء
   .١٧/٧/١٩٩٠ ، طبقا لما ورد بكتاب رئیس مجلس الوزراء المؤرخ ٢٠/٢/١٩٨٨



عب اء ع ن الق روض الت ي منحھ ا لعملائ ھ ، والت ي م ن اجلھ ا ت م             وقد تحمل البنك كل ھ ذه الأ      
لتغطیتھا ، توصلا لعدم الت أثیر ف ي نت ائج أعم ال      % ٠٫٥التصریح لھ بزیادة تكلفة القروض بنسبة       

 م ن ج زاء الت  سویات   ھالبن ك ، وبغی ر ھ ذه الزی ادة كان  ت س تتأثر نت ائج أعمال ھ ، نتیج ة م  ا س یتحمل         
% ٠٫٥ وبع د خ صم ن سبة    ٣٠/٦/١٩٩٤ئ ھ ، والت ي بلغ ت ف ي        اللازمة للق روض الممنوح ة لعملا     

جنیھ ، ھ ذا  ) ٢٠٧٠٢٧١١٫٠٧(والتي زیدت بھا تكلفة الإقراض حتى تاریخ أجراء التسویة مبلغ         
 استخدام ھ ذه الح صیلة   دمن كتاب رئیس مجلس الوزراء لم یتضمن ما یفی ) ٤(فضلا عن أن البند     

روض ، والت ي تتحم ل بھ ا كامل ة وزارة المالی ة      في سداد فروق أسعار ال صرف الخاص ة بھ ذه الق             
 تغ دو حق ا لبن ك    – ف ي ض وء م ا تق دم     –من ھذا الكتاب ومن ث م ف ان ھ ذه الح صیلة        ) ٣(طبقا للبند   

والق ول بغی ر ذل ك ،    . التنمیة ال صناعیة الم صري ، ول یس ل وزارة المالی ة الح ق ف ي المطالب ة بھ ا           
 ، وان ی  صبح ع  دیم الج دوى ، حی  ث س  یتحمل  م  ن م ضمونھ ) ٤(ی ؤدى إل  ى أف  راغ م ا ورد بالبن  د   

البنك نتائج التسویات التي تمت ، الأمر الذي س یؤثر ف ي نت ائج أعمال ھ ، وھ و م ا یتن افى وص ریح              
  .المشار إلیھ ) ٤(عبارات البند 

  
ولا یغیر من ذلك ، ما ذھب ت إلی ھ وزارة المالی ة م ن أن موافقتھ ا عل ى تحم ل أعب اء تغی ر              

ممنوح ة م ن البن ك لعملائ ھ ، ك ان ش ریطة أن یخ صم م ن ھ ذه الأعب اء             سعر ال صرف للق روض ال     
 ٢٢/١/٢٠٠٠في ) و  /١٣٤(المشار إلیھا ، على نحو ما تحرر بكتابھا رقم % ٥و٠ ةحصیلة نسب 

 ھذا الكت اب ، لا یع دو أن یك ون    ھإلى رئیس مجلس إدارة بنك التنمیة الصناعیة ، ذلك أن ما تضمن     
مالیة في شأن الخلاف القائم حول من تؤول إلی ھ تل ك الح صیلة    مجرد عرض لوجھة نظر وزارة ال 

  .، وھو مالم یلق قبولا لدى البنك ، ومن ثم یغدو الاستناد إلیھ في غیر محلھ 
  

  :مـــؤدى ذلـــك   
  

أحقیة بنك التنمیة الصناعیة المصري في الاحتفاظ بالمبالغ التي حصلھا من عملائھ بواقع       
 حت  ى ٥/١/١٩٨٥غطی  ة أعب  اء ت  سویة الق  روض ، ف  ي الفت  رة م  ن     الم  صرح ل  ھ بھ  ا لت % ) ٠٫٥(

٢٠/٢/١٩٨٨.   
  
  

   )١٦/٢/١٠٢:  ملف رقم – ٦/٢/٢٠٠٨:  بتاریخ - ٦٧: فتوى رقم ( 
  ٣٢/٢/٣٣٢٦    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




